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أثر الفقه وأصوله

في وضع السياسات العامة
إعداد:

الدكتور: عبد الرحمن بن معلا اللويحق

الأستاذ المشارك بكلية الشريعة
بسم الله الرحمن الرحيم

إنه من المعلوم لنا جميعاً أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الخاتمة الصالحة والحاكمة لكل زمان ومكان، في طياتها تشريعات ونظم وأحكام ترسم للإنسان حياة طيبة سعيدة إن سار وفق تلك النظم والتشريعات، ولم يخالفها.

وهذه النظم قد ينص الشارع عليها نصاً صريحاً واضحاً، أو قد يجتهد في بيانها علماؤنا – رحمهم الله - إن كانت هذه النظم داخلة في نطاق الاجتهاد والاستنباط.

هذا والتاريخ شاهد على ما قام به ديننا من دور في ضبط حياة المسلمين وفق منهج الإسلام ضمن نظم وسياسات تنظيمية عامة لم يغب فيها مراعاة تغير الحياة والمكان والزمان، مع التنبيه هنا على أن المحور الذي كان تستند عليه هذه السياسات هو محور الفقه وأصول الفقه؛ لأنهما البناء الذي يقوم عليه الدين ومنهما كانت تنبثق أغلب التشريعات والنظم العامة، مع ما كان لعلمائنا من دور في ضبط هذا الأمر ضمن قواعد وضوابط معروفة لأصحاب الشأن.

(      (       (
هذه النظم والتشريعات اصطلح علماؤنا على إدراجها ضمن ما يسمى بـ (السياسة الشرعية) بمفهومها الواسع الذي يراعى فيه كثرت المستجدات في حياة البشر وتداخل مصالحهم وحاجياتهم وضروراتهم، مما يلزم بسن النظم الإدارية أو المالية أو الاجتماعية ونحوها التي تنظم حياة البشر مع ما يتفق ومقاصد الشريعة. 

 وكلمة سياسة كلمة عربية صحيحة كيف لا وقد وردت في حديث النبي – ( – حيث قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي "(
) وتستعمل في اللغة مصدراً لساس يسوس وتطلق بإطلاقات كثيرة يدور معناها حول القيام على الشيء وتدبيره والتصرف فيه بما يصلحه، يقال: ساس الأمر سياسة: إذا عالجه وبذل جهده في إصلاحه، وساس الرعية: إذا وَليَ حكمها وقام فيها بالأمر والنهي وتصرف في شؤونها بما يصلحها(
).

والسياسة بمعناها اللغوي الواسع تشمل أنواع عديدة أذكر منها:

1- السياسة المطلقة: وتسمى بسياسة الأنبياء ويقصد بها استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل، بتطبيق الشريعة على جميع الخلق وفي جميع الأحوال، وهي كاملة من غير إفراط ولا تفريط.
2- السياسة المدنية: وهي تدبير شؤون المجتمع على وجه ينتظم به أمره على أي وضع من الأوضاع، ويقوم بها الحكام والولاة بتطبيق القوانين والنظم التي يسنها أهل الخبرة والاختصاص مستفيدين من التجارب والخبرات المستفادة بعد طول ممارسة ومران، بصرف النظر عن موافقة هذه السياسات والنظم لأحكام الشريعة السماوية أو عدم موافقتها، ولهذا سميت بالقوانين والنظم الوضعية.
3- السياسة النفسية: ويراد منها تهذيب وتقويم نفوس أفراد المجتمع واستصلاح بواطنهم بتطبيق وبث قواعد الأخلاق فيهم، وهي وظيفة العلماء والمصلحين.
4- السياسة البدنية: وهي تدبير أمور المعاش بإصلاح أحوال الجماعة على سنن العدل والاستقامة، ويلاحظ هنا بأن هذا النوع مندرج تحت السياسة المدنية، لأن المعنى بينهما مشترك وهو انتظام أمور أفراد المجتمع من الناحية المعيشية(
).
مع التنبيه هنا إلى أن هذه الأنواع مندرجة فقط تحت المعنى اللغوي للسياسة – تدبير ورعاية الشيء بما يصلحه – أما المعنى الاصطلاحي للسياسة عند فقهائنا، فلا تندرج تحته هذه الأنواع وبخاصة السياسة المدنية الوضعية لأنها تناقضها.

ويجدر قبل بيان المعنى الاصطلاحي للسياسة عند علمائنا أن نبين سبب ترابط كلمة السياسة بالشرعية دائماً، والسبب في ذلك يعود إلى التفريق بين النظم والقوانين التي هي من نتاج البشر، وبين القوانين والنظم التي تتفق وما جاء به الوحي السماوي ولا يتعارض معها البتة. 
كما أننا نجد أن فقهاءنا قد توسعوا في استعمال لفظ (السياسة الشرعية) لتتجاوز بابي الحدود والتعزيرات فتشمل، النظم المالية، والأحوال الشخصية، والقضائية، والإدارة ونحو ذلك مما سيتضح من خلال الأمثلة القادمة.
لأن السياسة عند فقهائنا - كما سيتبين - تعني سن النظم على ما تقتضيه مصلحة الأمة في حصولها على النفع العام، مما لم يرد فيه نص خاص في الأمور التي من شأنها أن تتغير وتتبدل، فيتغير الحكم فيها تبعاً لتغير المصلحة المعتبرة شرعاً.

وبناء على ما تقدم نجد أن معنى السياسة الشرعية عند فقهائنا: (تدبير شؤون الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نص صريح، أو التي من شأنها أن تتغير وتتبدل، بما فيه مصلحة الأمة، وتتفق مع أحكام الشريعة ومقاصدها وأصولها العامة)(
).

والسياسة تنقسم إلى قسمين: سياسة ظالمة، تحرمها الشريعة، وسياسة عادلة تظهر الحق وتدفع الظلم، وتردع أهل الفساد والانحراف، وتوصِّل إلى مقصود الشرع، وهي التي توجب الشريعة اعتمادها والسير عليها.

والسياسة العادلة من الشريعة علمها من علمها وجهلها من جهلها، لأن من مقاصد التشريع تحقيق العدل، وأينما وجد العدل فثم شرع الله يقول ابن القيم رحمه الله في ذلك: (إذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم، وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة، وأبين أمارة، فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق، أن مقصوده إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له.
فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله، ظهر بهذه الأمارات والعلامات)(
).
وديننا يتمتع بمرونة وقدرة على الصلاح والإصلاح في كل زمان ومكان؛ لتمتعه بخاصية ومزية، وهي كونه ثابت ومتغير في نفس الوقت ففيه أصالة ومعاصرة، بمعنى أنه يضم جملة ثوابت من الدين قطعية لا تحل المنازعة حولها أو مخالفتها ولا مجال فيها للتطوير أو الاجتهاد.

يقول الإمام الشافعي – رحمه الله-: (كل ما أقام به الله الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيناً، لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه)(
).
يقول ابن تيمية – رحمه الله -: (فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خروج عنها، ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض وهم أهل السنة والجماعة)(
).
ومجال هذه الثوابت إنما يكون في كليات الشريعة.
أما المتغيرات فيقصد بها القضايا الداخلة في مجال الاجتهاد والنظر من قبل أهل الاختصاص والعلم، وهي كل ما لم يقم عليه دليل صحيح صريح قاطع أو إجماع معتبر.

يقول ابن تيمية – رحمه الله -: (لفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: " الشرع المنزل" وهو ما جاء به الرسول وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته. 
والثاني "الشرع المؤول" وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه. فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه. 
والثالث "الشرع المبدل" وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع)(
). 

وقال ابن القيم – رحمه الله -: (وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب إتباعها، ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا: هذا حكم الله ورسوله، بل قالوا: اجتهدنا برأينا، فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله، ولم يلزموا به الأمة.

قال أبو حنيفة– رحمه الله -: هذا رأيي فمن جاءني بخير منه قبلناه)(
).
(      (       (
ومما يدل على مرونة الشريعة وتلبيتها لحاجات المجتمع وتلبية لطبيعة الحياة في كونها متغيرة ومتجددة ما نلحظه من استجابة علمائنا وفقهائنا لهذا الأمر من سن نظم وقوانين تساعد المجتمع على مواكبة هذه التغيرات، بما يتفق ومقاصد التشريع وكل ذلك ضمن ضوابط شرعية وقواعد ناظمة لهذا الأمر وضعها علماؤنا رحمهم الله؛ لضبط هذا العمل، مع العلم بأن هذه النظم نجدها قد شملت مختلف المجالات، حيث كان الفقه وأصول الفقه حاضراً في كل ذلك، بل ومساعداً لفقهائنا في سن هذه النظم والسياسات؛ لتسير حياة المسلمين وفق نظام مبدع لم يغفل ضرورات وحاجات تغير المكان والزمان، يقول الإمام الشاطبي – رحمه الله – في كون سن القوانين والنظم مما يحتاج إليه بل قد يكون واجباً في بعض الأحيان تبعاً لاختلاف الحال والزمان: (إن أحوال الأئمة وولاة الأمور، تختلف باختلاف الأمصار والقرون والأحوال، فكذلك يحتاج إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمة، وربما وجبت في بعض الأحوال)(
).

 وأعرض هنا نماذج لبعض هذه السياسات والنظم التي هدفت إلى تحقيق المصلحة والنفع للمسلمين فمن ذلك:
· النظم المالية: ومثاله ما فرضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقره عليه كبار الصحابة من ضريبة الخراج على الأرض الزراعية التي فتحت عنوة بدلاً من تقسيمها بين الغانمين، ليكون ذلك مورداً مالياً دورياً للدولة يضاف في كل عام إلى خزينة الدولة للإنفاق على المصالح العامة للدولة كإنشاء الطرق والاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية ونحو ذلك.فتقسيم الأراضي لن يستفيد منه إلا طائفة قليلة من المسلمين، أما عدم التقسيم وفرض الخراج بدلاً من ذلك ففيه مصلحة متجددة عاماً بعد عام لمجموع المسلمين(
).
· كذلك التزام الدولة الإسلامية بأرزاق الناس: وقد عمل عمر بن الخطاب بهذا المبدأ طول خلافته حيث قال عن الفيء:(والله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا وله في هذا المال حق.... وليؤتين الراعي نصيبه من هذا المال، وهو بجبل صنعاء ودمه في وجهه)(
) فكفلت الدولة برزق كل فرد من أفراد الدولة المسلمة، فأمر باتخاذ دفاتر يكتب فيها اسم كل مولود ذكر أو أنثى محتاج أو غير محتاج وفرض له مئة درهم، وجُرَيْبَينِ من الطعام في كل شهر تدفع لأهله(
).
· في مجال الأحوال الشخصية: ومثاله ما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقره عليه كبار الصحابة من إمضاء لفظ الطلاق الثلاث على من تلفظ به في كلمة واحدة؛ لما في ذلك من المصلحة الاجتماعية للمسلمين في إلزام الناس التروي والحذر عند إيقاع الطلاق. فعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال: عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم(
).
· في مجال القضاء: ومن ذلك الحكم بالقرائن التي تفيد الاقتناع بالحكم الذي يحقق العدالة والأمن بين الناس، واستخدام الحيل من قبل القضاة للحصول على المعلومات التي تفيد في حل القضايا والوصول إلى الحق، وكذلك قبول شهادة الفاسق لا سيما إن كان فسقه لغير الكذب عند عدم وجود الشاهد العدل، وكل ما تقدم يساهم في حفظ الحقوق ورعاية مصلحة المجتمع ككل(
).
· في مجال تنفيذ الأحكام والأوامر: ومثاله ما فعله علي والزبير – رضي الله عنهما – لما أمرهما النبي- ( - باستخراج كتاب حاطب بن أبي بلتعة من المرأة المرسل معها إلى قريش وفيه الإخبار بعزم النبي على فتح مكة، حيث قاما بتهديدها بتجريدها من ثيابها إن لم تخرج الكتاب، وهما لم يأمرا بذلك أي بتهديد المرأة أو تجريدها من ثيابها بل فعلى ذلك من أنفسهما رعاية للمصلحة، ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم- خطأهما في ذلك(
).
· في مجال الإدارة ونظام الحكم: ومن ذلك استحداث عمر بن الخطاب رضي الله عنه- والذي يعد المؤسس الحقيقي لفن الإدارة ونظام الحكم في الإسلام – للتاريخ الهجري؛ لتنظيم العمل الإداري للدولة ومعرفة التاريخ كما هو معلوم أمر لابد منه في كل عمل.
·  وكذلك استحداث عمر رضي الله عنه الدواوين؛ لتنظيم وترتيب أعمال الدولة وبيت مال المسلمين يقول ابن سعد -رحمه الله - عن عمل عمر - (- وفي كونه أول من (دون الديوان، وكتب الناس على قبائلهم، وفرض لهم الأعطية من الفيء)(
).
· كما قام عمر- (- بتحديد يوماً في السنة يتفقد فيه بيت المال ليأخذه كله ويقسمه بين الناس، وكتب إلى أبي موسى الأشعري-(- (أما بعد: فأعلم يوماً في السنة لا يبقى في بيت المال درهم؛ حتى يكتسح اكتسحاً؛ حتى يعلم الله أني قد أديت إلى كل ذي حق حقه)(
) مع ملاحظة هنا أن هذا الاجتهاد مرده المصلحة وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان.
· استحدث عمر -(- نظم إدارية ومنشآت ووظائف لم تكن معروفة من قبل، فمن ذلك: أنه قسم البلاد المفتوحة إلى إمارات وولايات، وأبقى النظم الإدارية والدواوين بلغات أهل البلاد المفتوحة، وقد استفاد من النظم الفارسية و الرومية في ذلك.
· كما استحدث عمر -(- وظائف في الدولة لم تكن معروفة من قبل لكونها تحقق مصلحة يستفيد منها المسلمين فمنها: وظيفة العاشر الذي يأخذ عشور التجارة، وظيفة عامل الخراج في كل بلد، ووظيفة خازن بيت المال، كما أنشأ دار السجن، ودار الضيفان(
).
· وللحفاظ على تراث الأمة ووعائها ومحضنها من الذوبان أو دخول ما ليس منه فيه، أمر علي بن أبي طالب -(- أبا الأسود الدؤلي بوضع علم النحو؛ لما وجد أن اللسان العربي بدأ يتأثر بالعجمة نتيجة الاختلاط بالشعوب غير العربية.
إن ذكر الأمثلة يطول لكونها متجددة متنوعة؛ لتجدد الحياة واختلاف الظروف الاجتماعية، فكل مجتمع له ظروفه وخصائصه، المهم هنا التأكيد على أن الشريعة راعت كل ذلك، لذا لم ينزل التشريع بصورة مفصلة موحدة لكل المجتمعات بحيث لا يمكن بحال من الأحوال الخروج عن هذا الإطار، بل الشريعة كما أسلفت ارتكزت على محورين وهما الأصالة والمعاصرة في تلبية ضرورات وحاجات الناس عند تغير الأحوال والظروف.
(      (       (
لكن ما هي المصلحة التي تعتبر عند سن القانون التنظيمي، بمعنى ما هو الضابط في اعتبار المصلحة، سيتبين لنا ذلك من خلال الآتي، لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذا الأمر وهو بيان المصلحة مبحوث عند أهل العلم تحت مصطلح (المصالح المرسلة) ونحن سنقتصر على ما يفيد البحث دون التطرق إلى جوانب هذا المصطلح المتعددة. 
فما معنى المصلحة لغة واصطلاحاً عند علمائنا.ً.

المصلحة لغة: هي كالمنفعة وزناً ومعنى، فكل ما كان فيه نفع – سواء كان بالجلب والتحصيل كاستحصال الفوائد واللذائذ، أو بالدفع والاتقاء كاستبعاد المضار والآلام – فهو جدير أن يسمى مصلحة(
).

واصطلاحاً: (هي كل منفعة، لم يشهد لها نص خاص بالاعتبار أو الإلغاء، وكانت ملائمة لمقصود الشارع، وما تفرع عنه من قواعد كلية استقرئت من مجموع النصوص الشرعية)(
).
ضوابط المصلحة إجمالاً:

1- اندراجها ضمن مقاصد التشريع، وهي: حفظ:(الدين، والنفس، والعقل والنسل، والمال) فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول أو بعضها فهو مفسدة.
 ثم وسيلة حفظ هذه الأصول الخمسة تندرج في ثلاث مراحل حسب أهميتها وقوتها وهي: (الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات).
2- عدم معارضتها النص الشرعي: (الكتاب، والسنة).
3- عدم معارضتها للقياس. نحو شرب (البيرة)فقد يرى البعض فيه وصفاً مناسباً لحلِّه، من لذة أو وفائدة متخيلة عند الطعام مثلاً، ولكن فيه وصفاً آخر وهو جنس الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر، ومقتضى ذلك القياس عليه في الحرمة، فقد عورض ما خيل كونه مصلحة بالقياس الذي هو أعلى مرتبة منه.
4- عدم تفويت المصلحة، مصلحة أهم منها، أو مساوية لها، مثاله: إزالة المنكر المقدور على إزالته، والذي يترتب عليه حصول منكر أكبر منه أو مساوياً له(
).

والمصلحة عند الفقهاء والأصوليين أقسام بحسب اعتبارها، وهذا مجمل لها:
القسم الأول: من حيث اعتبار الشارع، وهو ثلاثة أقسام:
الأول: المصلحة المعتبرة: وهي التي اعتبراها الشارع بنص أو إجماع، أو بترتيب الحكم على وفقها في صورة بنص أو إجماع- أي عن طريق القياس -.
ومثالها: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فهذه مصالح معتبرة شرعاً رتب عليها الشارع أحكام تحفظها وتصونها، فقد حرم الخمر حفظاً للعقل، وأوجب القصاص حفظاً للدين.

الثاني: المصلحة الملغاة: وهي ما شهد الشرع بإلغائها وبطلانها، فلا يجوز لنا اعتبارها وإن ظهر للعقل صلاح فيها، فمن ذلك تحريم الانتحار: فإنه قد يجلب مصلحة للمنتحر تتمثل في تخليصه من حياته وإحباطاته، لكن الشرع لم يعتبر هذا النوع من المصالح لتعرضه مع مصالح أكبر أخرى وقد جاء هذا المنع في الكتاب والسنة صريحاً، ففي الكتاب قوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) [النساء: 29] وفي السنة، قوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ بها بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً...."(
). ونحو ذلك مما يقال عنه (الموت الرحيم) ويقصد به تخليص المريض من أوجاعه بقتله شفقة عليه – زعماً - والذي سن كقانون في بعض البلدان.
وكذلك القول بتساوي الأخ والأخت في الميراث لمصلحة الأخوة الجامعة بينهما، وهذا معنى غير معتبر شرعاً ثبت إلغاؤه بقوله تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: 176].

الثالث: المصلحة المسكوت عنها: وهي ما سكتت عنه النصوص الخاصة، فلم تشهد باعتبارها ولا بإلغائها، وهذه فيها تفصيل فإن كانت ملائمة لجنس تصرفات الشرع ألحقت بالمعتبرة، وإن كانت غير ملائمة ألحقت بالملغاة(
).
مثل جمع المصحف من قبل الصحابة وليس ثم نص على جمعه وكتابته، أو المنع من ذلك، لكن مصلحة جمعه تناسب تصرفات الشارع قطعاً في حفظ الشريعة، ويحمل على جمع المصحف، تدوين السنة، وكل علم ضروري للأمة؛ إذا خيف على اندراسه وذهابه.

وكذلك منع المريض مرض الموت من الزواج وفسخ نكاحه عند بعض الفقهاء، فزواج المريض مرض الموت مصلحة لا يشهد لها نص خاص بالاعتبار أو الإلغاء ولكنها مخالفة لمقصود الشرع، فبزواجه يدخل على الورثة وارثاً جديداً يضر بهم، ولا ضرر ولا ضرار(
).

وعليه نستفيد من التقسيم السابق بهذا الاعتبار عند سن الأنظمة أنه إذا كانت المصلحة نص الشارع على اعتبارها كانت مقبولة، وأما إذا نص على إلغائها كانت مرفوضة، وأما إن سكت عنها كانت على التفصيل المتقدم(
).

القسم الثاني: باعتبار قوتها في ذاتها: وهي ثلاثة أقسام:
الأول: المصالح الضرورية: وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدنيا والآخرة، بحيث لو فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين(
).

وتتحقق هذه المصالح بخمسة أمور، وهي: حفظ:(الدين، والنفس، والعقل، والنسل والمال) ويكون الحفظ بأمرين: مراعاة حفظه من جانب الوجود، ومن جانب العدم. فالمال يحفظ من جانب الوجود بتنميته واستثماره بالطرق المشروعة، ومن جانب العدم بتحريم السرقة والغش والرشوة وإيقاع العقوبة على ذلك(
).

الثاني: المصالح الحاجية: وهي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين حرج ومشقة في الجملة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح الضرورية.
وهي جارية في العبادات نحو: الرخص المخففة فيها، وفي العادات نحو: التمتع بالطيبات من مشرب وملبس، وفي المعاملات نحو: القرض، والسَّلم، وفي الجنايات نحو: القسامة، وضرب الدية على العاقلة(
).

الثالث: المصالح التحسينية: وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات، والتجنب للأحوال المدنسات، التي تأنفها العقول الراجحات.

ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق(
). 
وأهمية هذا التقسيم تظهر في أمرين:

الأول: في نوع المصلحة التي يحتج بها كدليل شرعي؛ إذا تجردت عن شهادة النص الخاص لها بالاعتبار.

فبعض العلماء يشترط فيها أن تكون في رتبة الضروريات، فإن لم تكن كذلك فلابد من شهادة أصل خاص لها بالاعتبار، أو أن تجري مجرى الضروري.
بينما ذهب فريق آخر من العلماء إلى اعتبار المصالح الحاجية والتحسينية مطلقاً، شريطة أن تكون ملائمة لجنس تصرفات الشارع.

الثاني: عند الترجيح بين المصالح المتعارضة، فتقدم المصالح الضرورية على الحاجية والحاجية على التحسينية، ويقدم مكمل الضروري على الحاجي، ومكمل الحاجي على التحسيني وهكذا(
). 
القسم الثالث: أقسام المصلحة من حيث العموم والخصوص:

فمن المصالح ما يتعلق بمصلحة عامة في حق الخلق كافة، ومنها ما يتعلق بمصلحة الأغلب، ومنها ما يتعلق بمصلحة شخص معين في واقعة معينة(
). 
فمما يتعلق بالمصلحة العامة: قتل المبتدع الداعي لبدعته إذا غلب على الظن ضرره وصار ذلك الضرر كلياً.

ومما يتعلق بالمصلحة الغالبة: تضمين الصناع؛ إذ التضمين مصلحة لعامة أرباب السلع، وليسوا هم كافة الخلق. 
ومما يتعلق بالمصلحة الخاصة: فسخ نكاح زوجة المفقود(
).
وبناء على هذا الاعتبار، فإنه عند سن الأنظمة والقوانين ووجود تعارض بين المصالح وفق الاعتبار السابق، فإنه تقدم المصلحة العامة على المصلحة الأغلب والخاصة وتقدم المصلحة الأغلب على المصلحة الخاصة(
).
القسم الرابع: أقسام المصلحة من حيث تحقق نتائجها وعدم تحققها:

المصلحة إما أن يكون تحققها قطعياً، أو ظنياً، أو متوهماً، فإذا كان تحققها قطعياً أو ظنياً اعتبر ذلك شرعاً، وإن كان وهماً فلا.

وأهمية هذا التقسيم تظهر أيضاً عن سن النظم والسياسات العامة وظهور التعرض بين المصالح فعند ذلك ما كان تحققه قطعياً يرجح على الظني، وما كان ظنياً يرجح على الوهمي، وما كان وهمياً لم يعتد به أصلاً(
).

أهمية هذه التقسيمات الأربع تظهر عند تعارض مصلحتين في مناط واحد، وعندها ينظر إلى الجوانب الأربعة السابقة على حسب هذا الترتيب:

أولاً:من حيث اعتبار الشارع لها.

ثانياً: باعتبار قوتها في ذاتها.

ثالثاً: من حيث عمومها وخصوصها.

رابعاً: من حيث تحقق نتائجها وعدم تحققها.

 وعلى ضوء ذلك يتم الترجيح بين المصلحتين أو المصالح المتعارضة، ليتم بعد ذلك سن الأنظمة والسياسات العامة.

(      (       (
إن السياسات والنظم بشكل عام لا بد لها من قيم عامة ضابطة تنبثق عنها لترسم معالمها وتحدد أهدافها، وعندنا نجد أن السياسات والنظم العامة انبثقت من قيم راجعة إلى الإسلام نفسه الذي وضع تلك القيم والتي بدورها خرجت من رحمها النظم والقوانين.

هذه القيم ومن وراءها الإسلام تهدف إلى تحقيق مقاصد كلية يرمي إليها الشارع الحكيم، وإذا جهل المرء تلك المقاصد، ولم يرد الجزئيات التي تعرض له إلى تلك الكليات أداه ذلك إلى وضع نظم وقوانين ظالمة بل فاسدة، لذلك فإن من قطع الظلم والفساد معرفة فقه مقاصد الشريعة، وفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهذا فقه عزيز لا ينال إلا بالعلم.

وفرض عامة الناس فيه أن يتبعوا أهل العلم، أهل الفقه بمقاصد الشارع الحكيم وأهل رعاية المصالح والمفاسد على وفق ضوابط الشرع وقواعده.

ومقاصد التشريع العامة هي: (المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظاتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة، وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها.

ويدخل في هذا أيضاً معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها)(
).
إن الأحكام الشرعية ليست مقصودة لذاتها فقط، وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها والمصالح التي شرعت لأجلها، وهذه المصالح شاملة للدنيا والآخرة، كما أنها شاملة لجميع أنواع التكاليف، وجميع أنواع المكلفين.
يقول الشاطبي – رحمه الله -: (إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية، وذلك على وجه لا يختل لها به نظام، لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات.... فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبدياً وكلياً وعاماً في جميع أنواع التكاليف والمكلفين وجميع الأحوال، وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد لله)(
).
وإن معرفة المقاصد عائد إلى الاستقراء المفيد للقطع؛ لأن مرجعها هو مجموع الأدلة الشرعية، فنخرج باستقراء مقاصد الشارع من أحكامه بقانون كلي لا يخرمه تخلف بعض الجزئيات إذ (تخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً، وأيضاً فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي)(
).

وإذا كانت معرفة المقاصد عائدة إلى الاستقراء، فإن الذي يملك ذلك هم أهل العلم؛ لأن استقراء النصوص لا يقع لغيرهم، وفهم المقاصد خاص بأهل العلم(
).


(      (       (
إن من أعظم مقاصد الشريعة اليسر والتيسر على الخلق، ورفع الآصار والأغلال عنهم، وهذا من حكم بعثته عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ)[الأعراف:157]. وفي القرآن دلائل واضحة على أن هذا المقصد واحد من أهم مقاصد الشريعة، وأنه لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه، والدليل على ذلك أمور منها:
1- النصوص الصريحة الدالة على ذلك منها قوله تعالى: (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ)[الأعراف:157].

2- ما ثبت من مشروعية الرخص، وهذا أمر مقطوع به، وهو مما علم من الدين بالضرورة.
3- الإجماع على عدم وقوعه وجوداً في التكاليف، وهو يدل على عدم قصد الشارع إليه(
).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله -: (مدار الشريعة على قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن:16] المفسر لقوله: (اتقوا الله حق تقاته) [آل عمران:102] وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" أخرجاه في الصحيحين(
).
وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت، كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها: هو المشروع)(
).
ولا يخرم هذا الأصل ورود شيء من نصوص الشريعة مائل إلى جانب التشديد، فإن ذلك مارد به المقابلة فإنك (إذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط،فإذا رأيت ميلاً إلى جهة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر.

فطرف التشديد – وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر- يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين)(
).

إن هذا المقصد العظيم لابد من مراعاته والاهتمام به عند النظر في سن قانون ما أو اتباع سياسة.

ولا بد عند سن النظم والسياسات العامة من معرفة أن قيام الشريعة إنما هو على جلب المصالح ودرء المفاسد؛ لأن الجهل بهذا يوقع في ألوان من الخلل والفساد.
يقول العز بن عبد السلام – رحمه الله -: (معظم مقاصد القرآن: الأمر باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها)(
). 

ويقول أيضاً – رحمه الله -: (الشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد، أو تجاب مصالح، فإذا سمعت الله يقول: (يا أيها الذين آمنوا) فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيراً يحثك عليه،أو شراً يزجرك عنه، أو جمعاً بين الحث والزجر، وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد؛ حثاً على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثاً على إتيان المصالح)(
).
وهذه المصالح قد تختلط فيكون الفعل الواحد أو القول الواحد مصلحة من وجه ومفسدة من وجه آخر، أو مصلحة مشوبة بشيء من المفاسد أو العكس.

يقول القرافي – رحمه الله -: (استقراء الشريعة يقضي أنه ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة ولو قلت على البعد، ولا مفسدة إلا وفيها مصلحة وإن قلت على البعد)(
).
وقد عالج الشرع هذه المسألة، فأمر بـ:

1-  ارتكاب أدنى المفسدتين؛ للسلامة من أعلاهما.

2-  إهدار إحدى المصلحتين؛ لتحصيل أعلاهما.
3-  تقديم درء المفاسد على جلب المصالح.
4-  وأمر أيضاً بالنظر إلى مآلات الأمور وعواقبها، وعدم الاقتصار على النظر الآني؛ إذ قد يكون الفعل الذي فيه مصلحة آنية مؤدياً في العاقبة إلى مفسدة أعظم. يقول الشاطبي – رحمه الله -: (النظر في مآلات الأفعال معتبر شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل.
مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه، أو لمصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك.
فإذا أطلق القول الأول بالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة، أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية.

وكذلك إذا أطلق القول الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد؛ إلا إنه عذب المذاق محمودُ الغِبّ، جار على مقاصد الشريعة)(
).
وفي وضع السياسات العامة والنظم والقوانين يجري أيضاً تعارض المصالح، أو تعارض جلب المصالح مع وقوع مفاسد؛ إذ تكون مفسدة فيراد رفعها فساد أشد منه، وهذا خطأ عظيم إذ (لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاً، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاً)(
).

(      (       (
وسأقوم هنا بذكر أهم القيم التي ترجع إليها النظم الإسلامية بشكل مجمل ضمن النقاط التالية:

أولاً: سيادة الشريعة الإسلامية: 

لقد خلق الله الخلق لعبادته قال تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات:56] وأمرهم بإقامة دينه وإتباع شرعه الحنيف فقال: (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) [الجاثية:18].
ومن مقتضيات العبادة ولزوم الشرع: خضوع العباد لله تعالى، والتسليم بحكمه (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ون يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً) [الأحزاب: 36] وإذا لزم أفراد الأمة التسليم لحكم الله تعالى، فإن من واجب الأمة كلها: أن تسلم بدين الله وتحكم شرعه سبحانه في كل نظمها وقوانينها، فالمرجع في كل ذلك حكم الشرع، فالشريعة ما نزلت إلا لتحكم و ينفذ حكمها، وهذا الحكم صالح لكل زمان ومكان لا شك في ذلك.
لقد جاء تقرير هذا الأمر وهو تحكيم الشريعة وسيادتها وحتمية انبثاق النظم والتشريعات على ضوئها وقواعدها بأساليب متعددة في القرآن والسنة، فمن ذلك:

1- أسلوب حصر الحكم في الله- عز وجل -: 
فمن ذلك قوله تعالى: (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) [يوسف:40] 
ففي هذه الآية إثبات الحكم لله عز وجل ونفيه عمن سواه، وأن الحكم والعبادة بينهما ترابط، ولذلك قال (أمر ألا تعبدوا إلا إياه).

2- ما جاء مقرراً نفي الإيمان عمن لم يحكم بما أنزل الله وإثباته لمن رضي بحكم الله تعالى: 
ومن ذلك قوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) [النساء:65]
 قال ابن تيمية -رحمه الله-: (فكل من خرج عن سنة رسول الله -(- وشريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله في جميع ما شجر بينهم من أمور الدين أو الدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه)(
).
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً)[النساء: 60]. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله -: (إن قوله (يزعمون) تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي -(- والإيمان في قلب عبد أصلاً، بل أحدهم ينافي الآخر.
والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول -(- فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه)(
).
3- الأمر الصريح بالحكم بما أنزل الله وقبول الحكم بما أنزل الله:
ومن ذلك قوله تعالى:(وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ) [المائدة:48]. فهذه الآية أمر صريح للنبي ومن بعده ولاة أمور المسلمين بالحكم بشرع الله ودينه وجعله المصدر الوحيد الذي تستمد منه التشريعات والنظم الحاكمة على البشر.

4- أسلوب الاستفهام الإنكاري: 

فمن ذلك قوله – عز وجل -: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة:50]. 
قال ابن كثير -رحمه الله-: (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم)(
).

إذاً لا بد عند سن السياسات العامة والنظم المنظمة لحياة البشر أن تكون منبثقة عن مقاصد وتعاليم الإسلام، بحيث لا تتعارض معها.

ثانياً: العدل:
إن العدل من القيم الإنسانية الأساسية التي جاء بها الإسلام، ودعا إليها وأمر بها وجعلها من المقومات الضرورية لبناء الحياة بكل أبعادها الحضارية والعمرانية والتنظيمية لتشمل الكون بما فيه.

حتى جعل القرآن إقامة القسط -أي العدل - بين الناس هو هدف الرسالات السماوية كلها يقول تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) [الحديد: 25] فبالعدل أنزلت الكتب، وبعثت الرسل، وبالعدل قامت السماوات والأرض. 

والمراد بالعدل: أن يعطى كل ذي حق حقه، بلا طغيان ولا إخسار، فلا يبخس حقه، ولا يجور على حق غيره. 

قال تعالى: (والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) [الرحمن: 7 – 9]. 
ومفهوم العدل في الإسلام يشمل نواحي عديدة، منها:
- العدل مع النفس: بأن يوازن بين حق نفسه، وحق ربه وحقوق غيره.
كما قال -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن عمرو، حين جار على حق نفسه بمداومة صيام النهار وقيام الليل: "فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لزورك عليك حقاً "(
).
- العدل مع الأسرة: سواء الزوجة أم الأبناء يقول تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) [النساء: 3]. 

فحين أراد بشير بن سعد الأنصاري أن يشهده -عليه الصلاة والسلام- على هبة معينة آثر بها بعض أولاده وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: "يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور"(
).
- العدل مع الناس جميعاً: عدل المسلم مع من يحب، وعدل المسلم مع من يكره، لا تدفعه عاطفة الحب إلى المحاباة بالباطل، ولا تمنعه عاطفة الكره من الإنصاف وإعطاء الحق لمن يستحق. 

يقول تعالى في العدل مع من نحب: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) [النساء: 135]. 

ويقول سبحانه في العدل مع الخصم: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله)[المائدة: 8]. 

-العدل في القول، فلا يخرجه الغضب عن قول الحق، ولا يدخله الرضا في قول الباطل. يقول تعالى: (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى) [الأنعام: 152]. 

- العدل في الشهادة: فلا يشهد إلا بما يعلم، ولا يزيد ولا ينقص، ولا يحرف، ولا يبدّل. قال تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله)[الطلاق: 2] (كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط) [المائدة: 8]. 

- العدل في الحكم: كما قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) [النساء: 58]. 

وبقدر ما أمر الإسلام بالعدل وحث عليه، حرم نقيضه وهو الظلم أشد التحريم، وقاومه أشد المقاومة، سواء ظلم النفس أم ظلم الغير، وبخاصة ظلم الأقوياء للضعفاء، وظلم الأغنياء للفقراء، وظلم الحكام للمحكومين. وكلما اشتد ضعف الإنسان كان ظلمه أشد إثمًا. 

يقول الرسول -(- لمعاذ: "واتقِ دعوةَ المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب"
ومن أبرز أنواع العدل الذي شدّد فيه الإسلام ما سُمِّي في عصرنا: العدل الاجتماعي. 
ويراد به: العدل في توزيع الثروة، وإتاحة الفرص المتكافئة لأبناء الأمة الواحدة وإعطاء العاملين ثمرة أعمالهم وجهودهم دون أن يسرقها القادرون وذوو النفوذ منهم، وتقريب الفوارق الشاسعة بين الأفراد والفئات بعضها وبعض، بالحد من طغيان الأغنياء والعمل على رفع مستوى الفقراء، بوضع النظم والقوانين والسياسات المتفقة مع تعاليم وأحكام الإسلام العادلة. 
ولقد اتخذت الشريعة الإسلامية؛ لحماية المجتمع من الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي، ولتحقيق التراحم والتكافل للمجتمع، جملة إجراءات وأحكام ونظم تضمن ذلك، من أهمها:

1 – الزكاة:
وهي الركن الثالث من أركان الإسلام والتي تضافرت النصوص على الأمر بها، والتحذير من منعها.

قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [النور: 56 ].
وقال -( -: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً"(
).

كما قام الشرع بتحديد مصارفها ومستحقيها في قوله تعالى: ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴾ [التوبة: 60 ].

ويلاحظ أن هؤلاء المستحقون للزكاة يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع، من الذين لا يجدون كفايتهم، فجاءت الزكاة لتجعل لهم مورداً يحقق لهم الكفاية ويسد عوزهم وحاجتهم، مع حض الشرع على العمل وعدم الاتكال والكسل فقال -( -: "اليد العليا خير من اليد السفلى"(
).
ويلحق بالزكاة الصدقة التي يدفعها كل قادر، فحض الشارع الحكيم على التصدق ووعد عليه مضاعفة الأجور.

إن التوجيه بالإنفاق - سواء الواجب أو المستحب - يساعد على ردم الهوة بين الفقراء والأغنياء، والاقتراب من إلغاء الحواجز الطبقية والدرجات المتفاوتة، وبث روح التكافل واللحمة بين الأفراد بدلاً من الحقد والضغينة والحسد.
2 – ضمان الدولة للعاجزين بسن الأنظمة الكفيلة بذلك: إن الدولة المسلمة ملزمة شرعاً تجاه المحتاجين من رعاياها بسد حاجاتهم ومتطلباتهم، وهذا داخل تحت مسؤولياتها العامة لقوله -( -: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع، وهو مسؤول عن رعيته"(
).
فإذا لم تفي الزكاة وتؤدي دورها في سد احتياجات المحتاجين كانت الدولة ملزمة بأن تساهم من خزينتها في علاج هذا الأمر.

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: (والمحتاجون إذا لم تكفهم الزكاة، أُعطوا من بينت المال على وجه التقديم على غيرهم من أوجه الصرف)(
).

ويمكن للدولة أن تجعل لهم مؤسسة خاصة تهتم بجوانب هذا الموضوع كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية حيث أقيمت هيئة حكومية باسم مصلحة الضمان الاجتماعي(
).

3 – نظام الإرث: 

لقد وضع الإسلام نظاماً دقيقاً للتوارث يكفل بتوزيع الثروة بين الناس توزيعاً عادلاً، ويحول دون تضخمها وتركزها بيد فئة قليلة، بتوسيع دائرة الانتفاع به على قسم كبير من أقرباء المتوفى وعدم حصرها بأفراد قليلين منهم.

4 – الحض على العمل وتهيئة الفرص له: 

لقد أمر الإسلام بالعمل وحث عليه وعدَّه عبادة يثاب عليها إن أُحسنة النية فيه والقصد.

 فهو من القيم الكبرى التي دعا إليها الإسلام،وجعل من مهام الدولة المسلمة تأمين فرص العمل لأفرادها من خلال سن الأنظمة والقوانين والسياسات التي تكفل هذا الجانب.
يقول أبا يوسف - رحمه الله - عن صاحب الأرض الخراجية إذا عجز عن زراعة أرضه لفقره بأنه تدفع إليه كفايته من بيت المال قرضاً ليعمل (
).

وقد دلل بعض الباحثين على ذلك من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجلاً من الأنصار أتى النبي -( - فسأله، فقال: "أما في بيتك شيء؟ قال: بلى حلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، فقال: ائتني بهما، فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله -( - بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال رسول الله -( - من يزيد على درهم ؟ مرتين أو ثلاثاً، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، فأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري، وقال: أشتر بأحدهما طعاماً فانبذه أهلك، واشتر بالآخر قدوماً فائتني به، فأتاه به، فشدّ فيه رسول الله -( - عوداً بيده ثم قال: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوماً، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال رسول الله -( - هذا خير من أن تجيء المسألة نكتةً في وجهك يوم القيامة "(
).
ليستخلص من هذا الحديث جملة فوائدها لها متعلق بهذا الموضوع:

أ- أن العاطلون عن العمل كانوا يرون لهم حقوقاً على الدولة، فيذهبون إلى ولي الأمر باسم هذه الحقوق.
ب - أن الدولة المسلمة تقر هذه الحقوق وتعترف للعاطلين بها.
ج - أن الدولة تسعى إلى إيجاد حل لمشاكل العاطلين بتهيئة فرص العمل لهم.
د - متابعة العامل بعد تهيئة العمل له واجب حكومي، ويضاف إلى ذلك أن لولي الأمر أن يلزم المسلم بالعمل بدلاً من أن يسأل الناس أو يتكففهم.(
)
ويمكن أن يجعل في الدولة المسلمة مؤسسات خاصة تعالج مشاكل العمل والبطالة وما يتعلق بها.

5- تحريم وتجريم الاحتكار:
 الاحتكار هو: حبس السلعة أو جمعها من الأسواق حتى تشتد حاجة الناس إليها فينزل بها صاحبها إلى السوق. وليس هناك من ينافسه، فيعرض على الناس الثمن الذي يريده نظراً لحاجة الناس إلى سلعته.(
)
إن اتخاذ هذا الأسلوب في العمل التجاري يخل بالتوازن الاقتصادي في الدولة المسلمة من حيث ـ العرض، والطلب ـ واستغلال حاجات الناس باحتكار بعض السلع التجارية والتحكم بسعرها أمراً لا شك في خطورته على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

لذلك نجد أن الإسلام قد نهى عن الاحتكار بقوله- ( - "لا يحتكر إلا خاطئ"(
).

ولتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الاحتكار لا بد للدولة من تأمين الحاجات الأساسية في الأسواق، ومعاقبة المحتكرين.

6- تحريم الربا واتخاذ الإجراءات التنظيمية الكفيلة بمنع صوره: 

الربا وسيلة اقتصادية يحرمها الإسلام أشد التحريم، ويعدها من كبائر الإثم، وينذر أصحابها بحرب من الله ورسوله ـ( ـ حيث يقول تعالى: ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 279 ].

ويؤكد الرسول -( - هذا المعنى في لعن كل من شارك في صفقة من صفقاته ولو كان كاتباً أو شاهداً.

فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - قال: (لعن رسول الله -( - آكل الربا، وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء)(
).

إن التعامل بالربا وانتشاره في المجتمع لهو من أكبر أسباب الظلم الاجتماعي بسبب ما يحدثه من أثار على صعيد توزيع الثروة وظهور التفاوت المبني على الظلم، لأن من خصائص النظام الربوي أن أحد الجانبين وهو صاحب رأس المال يكون ضامناً للربح على كل حال، والآخر على العكس من ذلك فقد يواجه خسارة فادحة فيزداد دينه لصاحب رأس المال مع تلك الفائدة الربوية.

فالعلاقة قائمة بين صاحب رأس المال والمستدين على الاستغلال وآثار ذلك الاستغلال لا تخفى. 

وقد عوض الله سبحانه الناس بالتجارة، والبيع والشراء التي يحصل بها تدوير المال وتحريكه، وانتفاع الناس جميعاً من هذه الحركة التجارية.(
)
إن حكم الله تعالى حين يطبق فذلك مؤذن بقيام عدالة اجتماعية تحقق للمجتمع المسلم الاستقرار والنماء والازدهار، لأن مهمة الإسلام دائما أن يدفع بالحياة إلى التجدد والنمو والرقي، وأن يدفع بالطاقات البشرية إلى الإنشاء والانطلاق والارتفاع، وفي طريقه هذا يعالج آلام الناس ومشاكلهم، فيحاصر الظاهر المرضية ويعالجها بطريقته الحكيمة العادلة، إنه الإسلام دين العدل والاستقرار.

فالعدل قيمة ضرورية في الإسلام، عمل الإسلام على إثباتها، وإرسائها بين الناس حتى ارتبطت بها جميع مناحي تشريعاته ونظمه، فلا يوجد نظام في الإسلام إلاّ وللعدل فيه مطلب، فهو مرتبط بنظام الإدارة والحكم، والقضاء، وأداء الشهادة، وكتابة العهود والمواثيق بل إنه مرتبط أيضاً بنظام الأسرة والتربية، والاقتصاد والاجتماع، والسلوك، والتفكير، إلى غير ذلك من أنظمة الإسلام المختلفة وهذا يدل بوضوح على أن الإسلام ضمن قيمة العدل في جميع مجالات الحياة، بل إنه ركز كافة أهدافه على ضوئها، مما شهد له التاريخ على سلامة المجتمعات التي حكمها، من الانهيار الخطير في الأخلاق، وأمنها من اضطراب الموازين والمعايير وصانها من دمار النفوس، وخراب العمران.
ثالثاً: الشورى ونظام الحكم:

يتميز نظام الحكم في الإسلام بأنه يتفرع عن عقيدة كلية شاملة، لذلك فإن النظم والقوانين السياسية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية ترتبط ببعضها من حيث تفرعها عن أصل واحد وهو الدين.

فنظام الحكم في الإسلام نظام ديني سماوي، تأخذ فيه الشورى مكانة جوهرية أصيلة، فهو ركن أساسي في هذا النظام، بل له مكانة هامة في حياة المسلمين بشكل عام قبل أن تكون نظاماً وقاعدة أساسية في نظام الحكم.

فالشورى قاعدة مهمة وأصيلة من قواعد بناء الأمة سواء على مستوى الفرد، أو المؤسسة، أو دولة، أو أي تجمع يريد الخير.

قال ابن عطية - رحمه الله -: (والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام)(
).

والشورى: أخذ ولي الأمر رأي أهل الحل والعقد من الأمة فيما يستجد من نوازل مما ليس فيه دليل قطعي لاستخلاص الحق والصواب

والأدلة على مشروعية الشورى كثيرة مع تنوع فيها تبعاً لتنوع مصادرها سواء من القرآن الكريم، أو من السنة القولية أو الفعلية، أو من فعل الصحابة رضي الله عنهم ونذكر بعضاً منها:
من القرآن الكريم:

1 – قوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّن اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: 159 ].

فدلت الآية على مشروعية الشورى، وأن على الحاكم النظر في أراء أهل الحل والعقد فيما يجد له من أمور؛ للوصول إلى رأي رشيد سديد.

وأمر الله لنبيه بالمشاورة إنما توجيهاً لأهل الحكم بالاقتداء به في هذا الأمر وإلا فهو مستغني عن المشاورة بوحي السماء.

قال الحسن البصري والضحاك ـ رحمهما الله ـ: (ما أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل، ولتقتدي به أمته من بعده)(
).
2 – قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [الشورى: 38 ].

دلت الآية على أن صفة التشاور هي من صفات أهل الإيمان.

 قال القرطبي ـ رحمه الله ـ: (فمدح الله المشاورة في الأمور؛ بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك، وقد كان النبي ـ ( ـ يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب، وذلك في الآراء كثير، ولم يكن يشاورهم في الأحكام لأنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام من: الفرض، والندب، والمكروه، والمباح، والحرام، فأما الصحابة بعد استئثار الله تعلى به علينا، فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة)(
).

من السنة:

1 – عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: قال: قال رسول الله ـ ( ـ "إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأموركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم،فبطن الأرض خير لكم من ظهرها"(
).

2 – وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: (ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله - ( - لأصحابه)((
.

نماذج من التطبيق العملي لمبدأ الشورى في سيرة النبي - ( -: 

غزوة بدر: حيث استشار رسول الله ـ ( ـ صحابته الكرام في قتال قريش، وذلك قبل بدء المعركة حيث قال لهم: "أشيروا علي" فتكلم كبار الصحابة كأبي بكر، وعمر، والمقداد بن الأسود، وسعد بن معاذ- رضي الله عنهم- وقد سُر رسول الله ـ ( ـ من كلامهم، خاصة قول سعد ـ رضي الله عنه: (كأنك تعرض بنا يا رسول الله! فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر، فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن يلقى بنا عدونا غداً؛ إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقربه عينك، فسر بنا على بركة الله)(
).
غزوة أحد: استشار النبي - ( - أصحابه في الخروج لقتال قريش، أو البقاء في المدينة ومقاتلتهم في طرقاتها، وكان يعجبه الرأي الثاني، إلا أن كثيراً من الصحابة وخاصة الشباب منهم ممن لم يشارك في معركة بدر ألح عليه بالخروج، واستجاب لهم رسول الله -(- (
) وبعد هذه الغزوة نزل قوله تعالى: ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ تأكيدا لمبدأ الشورى.
تطبيقات الشورى من قبل الصحابة الكرام:

كانت منهجية الشورى لدى الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كمبدأ عام ظاهر من خلال ممارساتهم لها، قال البخاري - رحمه الله -: (كانت الأئمة بعد النبي -(- يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة؛ ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره إقتداء بالنبي -(-)(
).

 وقد روى عبد الرحمن بن القاسم ـ رحمه الله ـ: (أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه- كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي والفقه يدعو رجالاً من المهاجرين والأنصار، يدعو: عمر، وعثمان وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، فمضى أبو بكر على ذلك، ثم ولى عمر، فكان يدعو هؤلاء النفر -رضي الله عنهم - فإذا اتفق أمر مشكل شاورهم)(
).

وسأذكر هنا مثالاً يؤكد هذا المنهج العام الذي سار عليه الصحابة الكرام:

خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه: حيث تمت بيعته - رضي الله عنه - عن طريق الشورى، حيث سبق البيعة والترشيح لها مشاورات ومداولات بين المهاجرين والأنصار، فقام الأنصار بترشيح سعد بن عبادة، ثم إن أبا بكر رشح عمراً وأبا عبيدة، اللذان لم يرضيا أن يتولى أحدهما الإمارة على أبي بكر، فقاما بمبايعته ثم تابعهم المهاجرون والأنصار ممن حضر السقيفة، وهذه هي الشورى، فهو لم يفرض نفسه، ثم إنه لم يكتفي بهذه البيعة، بل عقد في اليوم التالي جلسة أخرى في المسجد النبوي وجاء الناس طائعين مبايعين له.(
) 
مجالات الشورى وأهلها:

تجري المشاورة في شؤون الدولة الدنيوية المهمة منها نحو: عقد المعاهدات، وإعلان الحرب، وبناء السلام ونحو ذلك من الأمور الهامة، فلا تكون المشاورة في كل شيء دنيوي؛ لأن هذا غير ممكن ولا مطلوب ولا منفعة فيه ولا دليل عليه.

كما أنها تشمل الأمور الشرعية التي لا نص فيها.

يقول الجصاص ـ رحمه الله ـ: (الاستشارة تكون في أمور الدنيا وفي أمور الدين التي لا وحي فيها)(
).

أما أهل الشورى: فإنهم يختلفون باختلاف موضوع المشاورة من المسائل التي تحتاج إلى أهل خبرة وإطلاع، فيشاور رئيس الدولة أهل الاختصاص والمعرفة بالمسائل المراد معرفة وجه الصواب فيها.
يقول القرطبي ـ رحمه الله ـ: (واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها... وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالماً وديناً، وصفة المستشار إن كان في أمور الدنيا أن يكون عاقلاً مجرباً)(
). 

أهمية الشورى:

إن المشاورة ضرورة وحاجة أساسية لمن أراد معرفة أصوب الآراء وأقربها للحق والوصول إلى الحقيقة وجلاء الأمر، لأن كل مستشار يظهر رأيه ووجهة نظره ودليله وبعرض هذه الآراء ومقارنتها ومناقشتها يمكن انتخاب أرجحها وأقربها للصواب.

فالعقول كالمصابيح إذا اجتمعت زاد النور واتضح السبيل.

وهي فضيلة إنسانية كرم الله الإنسان من خلالها عندما احترم عقله واختياره وإرادته.

وهي مظهر من مظاهر المساواة، وحرية الرأي والنقد، والمشاركة الفعالة، والاعتراف بشخصية الفرد واستقلاله.

وهي مظهر من مظاهر وحدة الكلمة والصف ووحدة المشاعر الجماعية من خلال عرض المشكلات العامة وتبادل الرأي والحوار.

وهي تربية للفرد على أداء وظيفته الاجتماعية عن طريق تهيئة الفرصة له لأن يبرز في المجتمع، فيربى ملكاته وينمي قدراته حتى يكون أهلاً للمشورة وإبداء الرأي، وهذا بدوره حافز قوي يدفعه إلى الاستزادة من العلم والمعرفة.

وبالشورى يستفاد في الحفاظ على الجهد والوقت، حيث تتم الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين الذين بذلوا الجهد الكبير، والوقت الثمين في تحصيلها بلا جهد.

ومن الناحية الأخلاقية فإن إنفراد شخص بالفصل في أمر هام تتعلق به مصالح جمع من الناس دون اعتبار لهم ظلم وإجحاف بحقهم كما أنه يتضمن نوعاً من تعظيم الذات واحتقاراً للآخرين، وهي صفات ذميمة لا يمكن لمسلم أن يتصف بها.

وعدم الشورى خيانة للأمانة والمسؤولية؛ إذ أن من يخشى الله ويدرك عظم المسؤولية فلا مفر له من أن يشاور الناس فيما يتعلق بهم من أمور، حتى يتسنى له الحكم فيها حكماً سليماً، أساسه الإنصاف وعدم التحيز واتباع الهوى، وحتى لا يتحمل وحده مسؤولية أي خطأ يقع سهواً أو جهلاً.

كما أن بالمشاورة عصمة لولي الأمر من الإقدام على أمور تضر بمصالح الأمة من حيث لا يشعر، لأنه لا يمكنه الإلمام بجميع نواحي الحياة، فيكون له من أهل الحل والعقد. خواص الأمة ـ من ينير له الطريق ويوضح الرأي الرشيد.

كذلك ففي المشاورة تذكير للأمة بأنها صاحب حق واختيار، وتذكير لرئيس الدولة بأنه وكيل عنها في مباشرة هذا الحق.

وفي هذا وذلك عصمة من الطغيان الذي هو من صفات الإنسان كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى ﴾ [العلق: 6 ].

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:(لا غنى لولي الأمر عن المشاورة.. وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه؛ لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي به من بعده، وليستخرج بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي، من أمر الحروب والأمور الجزئية، وغير ذلك، فغيره أولى بالمشاورة)(
).

يقول ابن العربي ـ رحمه الله ـ:(الشورى: ألفة للجماعة، ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب، وما تشاور قوم إلا هدوا)(
).

إنه ومع كثرة التخصصات وتنوعها تجعل للممارسة الشورية عقلاً جمعياً ثاقباً مصيباً للحق في غالب الأمر (
).

لذا فالعودة إلى تطبيق هذا المبدأ سيكون من الأمور المعينة على سن الأنظمة والقوانين الناهضة بالأمة، المستجلبة لمصالحها النافعة والحافظة لها عن المفاسد والشرور.

رابعاً: الوسطية:
إن من سنن الله الجارية في خلقه للكون والحياة: التكامل والتوازن، ولا يمكن الوفاء بهذه السنّة إلا بتوازن يكملها، فلا يغلب جانباً منها على حساب جانب آخر.

وذلك التوازن هو: الوسطية التي جاء بها الإسلام.

إن هذا المصطلح (الوسطية) يعد من أبرز سمات وخصائص الإسلام وأهله، حتى بلغ الاهتمام به أن أخذ مكاناً بارزاً في فاتحة الكتاب، التي يتلوها المسلم في اليوم الواحد على الأقل سبع عشرة مرة: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ [الفاتحة: 6- 7 ].

 إنه دعاءٌ بالتزام الوسطية والحذر من طرفيه: طرف الغضب، وطرف الضلال.

 والذي بوصف الوسطية منح أفراده مهمة الشهادة على الخلق والأمم الأخرى، قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: 143]. 

إنه بالنظر إلى هذه الوسطية التي قصد بها الشهادة نستجلي من خلالها عدة أمور، منها:

1 – إن الشهادة في الأمر العادي، تتطلب عدالة الشاهد الذي لا بد من اتصافه بالعقل والصدق والأمانة، وكونه عالماً بما يشهد به، فكيف يكون الأمر حين يكون الإشهاد على كل الأمم.

2 – إن هذه الشهادة تثير في نفس الشاهد مشاعر الاعتزاز والكرامة والمسؤولية والثقة في آنٍ واحد؛ لأن فيها معنى الوصاية على الخلق، والإشراف على قيادتهم ورقابتهم.

 3 – إن هذه الشهادة وإن كانت أخروية إلا أن لها بعداً دنيوياً، فهي ولا بد أن تبدأ في الدنيا، بحيث تتوافر لدى الأمة الوسط الشاهدة، أكرم السجايا وأجلّ المزايا؛ إذ لا يعقل أن يتخلف الشاهد عن مستوى المشهود عليه.

4 – إن هذه المهمة وهي مهمة الشهادة تحمل أصحابها مسؤولية إنقاذ البشرية، فهم أصحاب الوسط السوي، وهم الشهداء المكلفون بجلب الناس إلى هذا الطريق الوسط، من مهالك الإفراط والتفريط، فالإنسان لا يمكن أن يبقى محايداً في ظل إغراءات الانحراف عن يمينه ويساره، وهو المختار، وهو الشاهد على من حوله.

5 – إن مهمة الشهادة تضفي بعداً حضارياً لازماً على الأمة الوسط أمة الإسلام، وهو الحضور الحضاري والعلمي؛ لأن الشاهد لابد وأن يكون حاضراً عالماً معايناً لما يشهد عليه، غير غائب ولا ذاهل.

6 – إن التفريط في هذا الواجب، أو الإخلال به، أو التنازل عنه، يعني فقدان الوسطية، وحرمان الشهادة، وتضييع سمة وشعار وسَمَ الله تعالى به هذه الأمة، وجعله شعاراً تتميز به في كل أمور حياتها.

ولما كانت الوسطية أمر نسبي كل يدعيه وينسبه لنفسه، ويزعم أحقيته بهذا الوسم واللقب، أشارت الآية إلى المعيار الذي يحدد الوسطية، إنه النبي - (- حيث قال تعالى: ﴿ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾ فهو الحكم- (- وقد بين المعيار الدقيق في ذلك حين قال: "أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ،وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة "(
) فسنة النبي - ( - وسنة خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم - هما الوسط، فكل من قرب منهما كان أقرب إلى الاعتدال والوسطية، وما زاد عليهما يعد إفراطاً، وكذلك من قصر عنهما يكون مفرطاً ومقصراً.

إن الوسطية التي تميز بها الإسلام عما سواه من الأديان هي (العدل) وهذا هو المراد بقوله تعالى: ﴿ أمة وسطاً ﴾ أي: عدولاً خياراً.

وهو محل اتفاق بين أهل العلم.

 ويتبين ذلك من خلال هذه النقاط:

1 – إن هذا المعنى هو المتسق مع بقية الآية، فقد كانت الوسطية علة لتكليف الأمة بالشهادة على الأمم الأخرى ﴿ لتكونوا شهداء على الناس ﴾ والشهادة لا تقوم إلا بالعدل، ولا تقبل إلا من عدل.(
)
2 – قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: 110] فبين وصف الخيرية والوسطية تلازم؛ إذ أن من معاني الوسط في لغة العرب الخيار(
).
3 – إن السنة قد جاءت صريحة بأن الوسطية هي العدالة، فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -  (-: "يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت ؟ فيقول: نعم يا رب! فتُسأل أمته، هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير، فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته، فيجاء بكم فتشهدون ثم قرأ رسول الله - ( - ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطً ﴾ قال: عدلاً ﴿ لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (
).

4 – أنه قول علماء التفسير من السلف، نحو: ابن عباس- رضي الله عنهما - ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة - رحمهم الله- وغيرهم من علماء التفسير المتأخرين.(
)
5 – أنه هو الجاري على كلام العرب، قال الطبري - رحمه الله-: (وأما الوسط، فإنه في كلام العرب: الخيار، يقال منه: فلان وسط الحسب في قومه. أي: متوسط الحسب؛ إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه) وقال أيضاً: (الوسط العدل وذلك معنى الخيار؛ لأن خيار الناس عدولهم)(
).

وهو الذي قال به علماء اللغة كالخليل وقطرب - رحمهما الله - وغيرهما(
) مع التنبيه إلى أن من معاني الوسط الجزء بين الطرفين(
)، وليس في ذلك تعارض بين القول بأن الوسط هو العدل، والقول بأنه الجزء بين الطرفين؛ إذ أن الجزء بين طرفين في موضع اعتدال عن جانبي الانحراف.

قال الطبري - رحمه الله -: (وأرى أن الله - تعالى ذكره - إنما وصفهم بأنهم وسط؛ لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه.. ولا هم أهل تقصير فيه.. ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها)(
).

والعدل يأتي في غالب الأمر وسطاً بين طرفين ذميمين، قال حذيفة بن اليمان- رضي الله عنهما-: (اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم، والله إن سبقتم لقد سبقتم سبقاً بعيداً، ولئن تركتموه يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً)(
).

وفي كتاب عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - لأحد عماله قال فيه: - بعد أن أوصاه بلزوم طريق من سلف -: (ما دونهم من مقصر، وما فوقهم من محسر، لقد قصر دونهم أقوام فجفوا، وطمع عنهم قوم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدي مستقيم)(
).

والوسطية كمفهوم يلاحظ في جميع جوانب الإسلام، وجزئياته، فهي تشمل الحياة في كل جوانبها ومعانيها، كما أنها تترك أثراً في نفسية المسلم الحق، فتصبغه بصبغتها؛ ليتصرف بعد ذلك وفق ضوابطها وأهدافها وهذا ما جعل للإسلام ذلك الانتشار السريع وأخذه المكانة العالية في السلم الحضاري.

إن الوسط يحمل دائماً معنى الفضل والخير، فالوسط خير من الطرف دائماً، وهذا التفضيل يرجع إلى كونه رمز للتوازن والعدل، ورمز للوحدة، ورمز للتكامل والترابط والالتقاء.

والمجتمع الوسط هو الذي يقوم على العدل والتوازن في جميع شؤونه المادية والمعنوية.

ومن ناحية أخرى فإن الوسط رمز الوحدة دائماً؛ لأنه بطبعه يرفض التعدد، في حين أن الأطراف من شأنها أن تتعدد، فالشيء الواحد يمكن أن يكون له عدة أطراف، ولكن لا يمكن أن يوجد له إلا وسط واحد.

أهداف الوسطية في الإسلام:

لكل شيء هدف وغاية، وكذلك الوسطية في الإسلام تهدف إلى عدة أهداف منها:

1 – البحث عن الحقيقة المجردة والوصول إليها بعيداً عن نوازع الأهواء والشهوات على أن تكون موافقة لما ورد في كتاب الله وسنة رسوله - (-.

2 – الاستقامة والبينية: الاستقامة بلزوم منهج الاعتدال والتوسط بلا انحراف، والبينية في كل أمر، فالصراط المستقيم بين صراطي المغضوب عليهم والضالين.

3 – تحقيق مبدأ تيسير الدين الإسلامي، فمبنى الإسلام على اليسر، الذي يعتبر خاصية من خصائصه المميزة له عن بقية الأديان والمذاهب الأخرى. قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185 ].
وقال - ( -: (إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)(
).

4 – رفع الحرج: والحرج هو: (كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال، حالها ومآلها)(
).

إن رفع الحرج سمة لازمة لمفهوم الوسطية، وقد نص القرآن الكريم على نفي الحرج عن هذا الدين حيث قال: ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 6 ].

يقول أبو بكر الجصاص - رحمه الله -: (لما كان الحرج هو الضيق، ونفى عن نفسه إرادة الحرج بنا، ساغ الاستدلال بظاهره في نفي الضيق وإثبات التوسعة في كل ما اختلف فيه من أحكام السمعيات، فيكون القائل محجوجاً بظاهر الآية)(
).

وعن أسامة بن شريك - رضي الله عنه - قال: كنت عند رسول الله - ( - فجاءت الأعراب من كل مكان، فقالوا يا رسول الله ! أعلينا حرج في كذا وكذا ؟ قال: "عباد الله، وضع الله الحرج "(
).

5 – من أهداف الوسطية تقرير مبدأ سماحة الإسلام ولينه، لأنه وكما ذكرنا أن الوسطية هي العدل والخيرية اللتان تقتضيان اللين والسماحة، هذه السماحة التي تبرز خاصة في نطاق الدعوة ونشر الدين، وفي معاملة العصاة والمخالفين.

عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - ( - قال: "يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه "(
).

وعنها - رضي الله عنها - أيضاً أن رسول الله - ( - قال: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه "(
).

كما زخرت السنة النبوية بآثار دالة على هذا المعنى، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي - ( - "دعوه، واهرقوا على بوله سجلاً من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين "(
).

فدلهم رسول الله - ( - إلى مقصود الإسلام من السماحة وعدم التشديد على العاصي المخالف، وإنما يوجه ويعلم وينصح.

فوائد الوسطية وآثارها:

تمتاز الوسطية في الإسلام بعدة آثار وفوائد على قدر من الأهمية، لأنها المعيار الضابط لتحديد حقيقة الوسطية كما وردت في الكتاب والسنة وكما طبقها صالحوا الأمة وفضائلها، ولعل أهم مزايا وآثار الوسطية ما يلي:

1- الاستقامة.
2- القوة والثبات.
3- العدل.
 الاستقامة: هي: (كلمة جامعة،آخذه بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء)(
).

وقد أمر الله - جل وعلا - بالاستقامة ولزومها فقال: ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ ﴾ [هود: 112 ]، كما حثت السنة على لزوم الاستقامة والثبات عليها. فعن سفيان بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك ؟ قال: "قل آمنت بالله ثم فاستقم "(
).

والاستقامة حالة لا تحدث إلا بالتزام وسطية الإسلام التي لا انحراف فيها ولا عوج.

د – الوسطية دليل قوة وثبات: وذلك لأن الوسط هو مركز القوة في كل شيء فالشباب - مثلاً - يمثل القوة وهو وسط بين الطفولة والشيخوخة، والشمس في وسط النهار أقوى منها في طرفيه، وهذه القوة استندت في قوتها إلى وسطية القاعدة التشريعية الإسلامية؛ لأن وسطية القاعدة تعني قدرتها على ضبط علاقات الناس في شتى مجالات الحياة ضبطاً محكماً وملائماً استناداً إلى تجرد القاعدة الشرعية الإسلامية ذاتها، بكونها ربانية المصدر، وهي لهذا السبب تتحرر من كل ما يستبد بها فهي لا تخدم فئة معينة، بل تهدف إلى إرضاء جميع المخاطبين بأحكامها.(
)
هـ - العدل: ولعل هذا من نافلة القول لكنه أثر لا يخفى وكيف والوسطية نفسها عدل، إن التشريع كله عدل ووسط مع الله - جل وعلا - ومع النفس ومع الناس يقول القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله -: (العدل بين العبد وربه بامتثال أوامره واجتناب مناهيه.. وبين العبد وبين نفسه بمزيد من الطاعات وتوقي الشبهات والشهوات.. وبين العبد وبين غيره بالإنصاف)(
).

وبالعدل تستقيم دنيا الناس وهذا هدف من أهداف الوسطية.

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: (وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل، الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم، أكثر ما تستقيم مع الظلم في الحقوق، وإن لم تشترك في إثم.

 ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة)(
).

وإذا عمل الناس بالشرع - الذي هو الوسطية - تحقق العدل: (فالشرع هو العدل، والعدل هو الشرع، ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع.. فإن هذا الشرع المنزل كله عدل، ليس فيه ظلم ولا جهل)(
).

بما سبق نعلم أن الوسطية والاعتدال في الإسلام سمة له راسخة في تعاليمه وأهدافه ووسائله، تميز بها عن غيره من المناهج والتشريعات، فحق لأفراده أن يمتازوا عن غيرهم بالشهادة عليهم؛ لكونهم عدول وسط.
خامساً: طاعة ولي الأمر:
دلت النصوص من القرآن والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر، وأن معصيتهم حرام وعلى هذا إجماع الأمة.

 لكن الطاعة الواجب على الأمة التقيد بها ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة في حدود الشرع. 
وقد أمر الله تعالى بالطاعة لأولي الأمر في قوله عز وجل:(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). 
والطاعة أمر أساسي لا بد منه في كل أمة ومجتمع؛ لتأمين الاستقرار والانضباط في الدولة. والطاعة: امتثال الأمر، وهي مأخوذة من أطاع إذا انقاد. 
ووجوب طاعة الله وطاعة رسوله مستفاد من قوله تعالى: (أطيعوا الله، وأطيعوا الرسول) لأن: (أطيعوا) أمر، والأمر يتعين للوجوب إذا حفت به قرينة تصرف إليه، وقد تضمن النص قرينة جازمة تصرف الأمر إلى الوجوب، وذلك بربط الطاعة بالإيمان بالله واليوم الآخر أي حقيقة. 
 يقول الطبري -رحمه الله-: (إن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا هم الأئمة ومن ولاه المسلمون دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضاً القبول من كل من أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم، مما هو مصلحة لعامة الرعية فإن على من أمروه بذلك طاعتهم، وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية)(
).
والله سبحانه أمر بالطاعة طاعة مطلقة غير مقيدة، ثم جاءت السنة تقيد الطاعة بما لا يكون معصية، فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "السمع والطاعة حق، ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة "(
)
والكلام على وجوب طاعة الإمام، وتفاصيل ذلك مبحوثة ومفصلة عند أهل العلم بكل تفريعات هذه المسألة، لكن أود أن أتكلم هنا على مسألة هي قريبة مما نحن في صدده، ألا وهي تقيد المباح من قبل الإمام.

الإباحة في اللغة: الإحلال، يقال: أبحتك الشيء أي أحللته لك. والمباح خلاف المحظور. 
وعرف الأصوليون الإباحة بأنها: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين تخييراً من غير بدل.
وعرفها الفقهاء بأنها: الإذن بإتيان الفعل حسب مشيئة الفاعل في حدود الإذن (
). 
والأصل أن حق الإباحة للشارع وحده من غير توقف على إذن من أحد، وقد تكون الإباحة مطلقة كالمباحات الأصلية، وقد تكون مقيدة إما بشرط كما في قوله تعالى { أو ما ملكتم مفاتحه } في شأن ما يباح أكله من ملك الغير من غير ضرورة، أو مقيدة بوقت كإباحة أكل الميتة للمضطر.
 والإباحة من العباد لا بد فيها أن تكون على وجه لا يأباه الشرع، وألا تكون على وجه التمليك، وإلا كانت هبة أو إعارة. 
وإذا كانت الإباحة من ولي الأمر فالمدار فيها - بعد الشرطين السابقين - أن تكون منوطة بالمصلحة العامة.
وذهب العلماء إلى أن للإمام أن يقيد بعض المباحات لمصلحة راجحة في بعض الأوقات أو بعض الأحوال، أو لبعض الناس.

ففي شرح الخرشي: (تجب طاعة الإمام في كل ما يأمر به ما لم يأمر بمحرم مجمع عليه) وقال (يجب طاعة الإمام في غير معصية، واختار القرطبي خلاف ذلك، وأنه لا تجب طاعته في المكروه بخلاف غيره حتى المباح فتجب طاعته فيه)(
). 

على أن لا يكون المنع منعًا عامًّا مُطلقًا مُؤبَّدًا؛ لأن المنع المطلق المؤبد أشبه بالتحريم الذي هو من حق الله تعالى، وهو الذي أنكره القرآن على أهل الكتاب الذين (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ) [التوبة: 31] وقد جاء الحديث مُفسِّرًا للآية: "إنَّهم أَحلوا لهم وَحَرَّموا عليهم فَاتَّبِعُوهم"(
). 
إن تقييد المُباحِ مثل منع ذبح اللحم في بعض الأيام تقليلًا للاستهلاك منه، كما حدَث في عصر عمر رضي الله عنه.

 ومثل منع زراعة مَحصول مُعَيَّن بأكثر من مِقْدار مُحدَّد؛ حتى لا يَجور التوسع في زراعته على الحبوب والمحاصيل الغذائية التي يَقوم عليها قُوت الناس. 
ومثل منع كبار ضباط الجيش أو رجال السِّلْك الديبلوماسي من الزواج بأجنبيات خشية تُسَرَّبَ أَسرار الدولة، عن طريق النساء إلى جهات مُعادية. 
ومثل ذلك منع زواج الكتابيات إذا خيف أن يَحيف ذلك على البنات المسلمات وذلك في مجتمعات الأقليات الإسلامية الصغيرة والجاليات الإسلامية المحدودة العدد.
ومثل ذلك المنع من ممارسة بعض الأنشطة الإقتصادية إن ثبت فيها ضرر على الاقتصاد الوطني كتجارة العملة مثلاً.

ومثل ذلك تنظيم الصيد، والبناء و المرور ونحو ذلك.
ومثل ذلك تحديد حد أدنى لسن التحاق الأطفال بالأعمال المختلفة ووضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.

 أما أن نجيء إلى شيء أَحلَّه الله تعالى وأَذِن فيه بصريح كتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم- واستقر عليه عمل الأمة مثل الطلاق أو تعدد الزوجات، فنمنعه منعًا عامًّا مُطلقًا مُؤبدًا، فهذا شيء غير مجرد تقييد المباح الذي ضربنا أمثلته.
(      (       (
لقد ضمن دينا وبجهود علمائنا رحمهم الله لنا حياة منظمة وهادفة وسعيدة ضمن إطار الشريعة السمحة التي من خلالها وبالتزامها نحقق مراد الله تعالى من خلق الإنسان والكون.

وتمثلت جهود علمائنا باستقراء نصوص الشريعة ومقاصدها وحصرها ضمن قواعد وضوابط فقهية وأصولية تسهل ضبط الجزئيات، ليسهل بالتالي سن النظم والأحكام التي نسعد بالتزامها.

ومن هذه القواعد الجامعة:

1- قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(
): 
والمراد بدرء المفاسد: رفعها وإزالتها فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، فدفع المفسدة مقدم في الغالب، إلا أن تكون المفسدة مغلوبة.

وذلك لأن اعتناء الشرع بترك المنهايات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات؛ لما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي.
ودليل القاعدة، قوله – صلى الله عليه وسلم -: "إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(
)
ولهذه القاعدة تمنع التجارة بالمحرمات من خمر ومخدرات وخنزير، ولو أن فيها أرباحاً ومنافع اقتصادية، ويلحق بها ما كان في معناها من مثل: الدخان، والأسلحة، والمجلات الماجنة.

2- قاعدة: تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة(
):
والمراد بالرعية: عموم الناس الذين هم تحت ولاية الولي.

ومنوط: اسم مفعول من الفعل نيط به أي: رُبط وعلق، ومعناه: معلق ومرتبط ومعهود به.

ومعنى القاعدة: أن تصرف الإمام، وكل من ولي شيئاً من أمور المسلمين يجب أن يكون مبنياً ومعلقاً ومقصوداً بالمصلحة العامة - أي: بما فيه نفع لعموم من تحت يدهم – وما لم يكن كذلك لم يكن صحيحاً ولا نافذاً شرعاً.
ودليل هذه القاعدة قوله – صلى الله عليه وسلم -: "ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهمُ الجنة "(
).
فهذه القاعدة تضبط تصرفات الولاة، وتفيد أن أعمالهم وتصرفاتهم وسياساتهم حتى تنفذ على الرعية وتكون ملزمة لهم، يجب أن تكون مبنية على مصلحة الجماعة وخيرها.

لأن هؤلاء الولاة ما هم إلا وكلاء عن الأمة في القيام بشؤونها، فعليهم أن يراعوا أفضل النظم والسياسات؛ لإقامة العدل وإحقاق العدل وحماية وصيانة كل ما فيه خير للأمة، ومنع وإزالة الظلم والفساد.

فمثلاً: لا يجوز للحاكم أو القاضي أو الناظر أن يهب أموال الوقف لمن يشاء؛ لأن تصرفه فيها مقيد بالمصلحة.
3- قاعدة: لا ضرر ولا ضرار(
):
قاعدة فقهية كبرى مستفادة من قوله - صلى الله عليه وسلم-(
). 
والضرر: هو إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً.

والحديث نص في تحريم الضرر؛ لأن النفي بـ (لا) الاستغراقية يفيد تحريم سائر أنواع الضرر في الشرع؛ لأنه نوع من الظلم إلا ما خُصّ بدليل: كالحدود والعقوبات.

تعد هذه القاعدة من أركان الشريعة، تشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة.

وهي أساس لمنع الفعل الضار، وترتيب نتائجه في التعويض المالي والمعنوي والعقوبة.

وعليها ينبني كثير من أبواب الفقه والأحكام نحو: الحجر بسائر أنواعه، ضمان المتلفات، الحدود والعقوبات، ودفع الصائل، قتال البغاة ونحو ذلك مما في حكمة شرعيته دفع للضرر إذ (لا ضرر ولا ضرار) ونص هذه القاعدة ينفي الضرر فيوجب منعه مطلقاً.
ويشمل الضرر بشقيه: العام والخاص، كما يشمل دفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة، كما يشمل رفعه بعد وقوعه.

وإنزال العقوبة المشروعة بالمعتدين والمجرمين لا ينافي هذه القاعدة وإن ترتب على ذلك إيقاع ضرر بهم؛ لأن في ذلك عدلاً ودفعاً لضرر أعم وأعاظم.

4- قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام(
):
هذه القاعدة مبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد، فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس: دينهم، وأنفسهم، عقولهم، وأنسابهم، وأموالهم.

فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها، فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن، وفي سبيل تأييد مقاصد الشرع يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخص، ولهذه الحكمة شرعت الحدود.

فحد الردة حماية للدين، وحد القطع لحماية الأموال، وحد الزنا والقذف لحماية الأعراض، وحد الشرب حماية للعقل، وحد القتل والقصاص صيانة للأنفس.
5- قاعدة: العادة مُحَكَّمة(
):

العادة: مأخوذة من العود أو المعاودة بمعنى التكرار، فهي تقتضي تكرار الشيء وعوده تكراراً كثيراً يخرج عن كونه واقعاً بطريق الاتفاق.

ومعناها عند الفقهاء: ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة.

أما مُحَكَّمة: فهي اسم مفعول من التحكيم، ومعنى التحكيم: القضاء والفصل بين الناس.

أي: أن العادة هي المرجع للفصل بين الخصوم عند النزاع.

ومعنى القاعدة: أن العادة تجعل حَكماً لإثبات حكم شرعي إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة.

ويكون العرف والعادة حجة عند عدم مخالفته لنص شرعي أو شرط لأحد المتعاقدين، فكل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، مثل: الحرز في جريمة السرقة فهو غير محدد شرعاً أو لغة، فيرجع فيه إلى العرف.
قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(
):
وهي المسماة بمقدمة الواجب، فكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقاً سواء كان شرطاً أم سبباً.

والشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كالطهارة للصلاة.

وسواء أكان الشرط:

1- شرعياً، كالوضوء.

2- أم عقلياً، وهو الذي يكون لازماً للمأمور به عقلاً.
3- أم عادياً، كما إذا وجب غسل الوجه، ولم يمكن إلا بغسل جزء من الرأس.
والسبب: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. كرؤية الهلال سبب لوجوب الصوم.

وسواء أكان ذلك السبب:

4- شرعياً، كالتلفظ بصيغة الطلاق لحصول الطلاق.

5- أم عقلياً، كالنظر المحصل للعلم الواجب.
6- أم عادياً، كحز الرقبة بالنسبة للقتل الواجب.
ويشترط في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به شرطان:

1- أن يكون الوجوب مطلقاً.

2- أن يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدوراً للمكلف.
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(2) انظر: البوطي: ضوابط المصلحة.


(�) رواه مسلم من حديث أبي هريرة: كتاب: الإيمان: باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: برقم: (109). 


(�) انظر: محمد بوركاب: المصالح المرسلة: (38).


(�) انظر: المصدر نفسه: (37). 


(�)انظر: المصدر نفسه: (38).


(4) انظر: الشاطبي: الموافقات: (2/8).


(1) انظر: الشاطبي: الموافقات: (2/8-9) ومصطفى البغا: أثر الأدلة المختلف فيها: (29-30) ومحمد بوركاب: المصالح المرسلة: (39-41).


(2) انظر: محمد بوركاب: المصالح المرسلة: (41).


(�) انظر: المصدر نفسه: (42). 


(�) انظر: المصدر السابق: (43-44). 


(�) انظر: الغزالي: شفاء الغليل: (210). 


(3) انظر: حسين حسان: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: (33) و محمد بوركاب: المصلحة المرسلة: (45).


(�) انظر: محمد بوركاب: المصلحة المرسلة: (45).


(�) انظر: المصدر السابق: (46).


(1) الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة: (50).


(�) الموافقات: (2/37). 


(1) الشاطبي: الموافقات: (2/53).


(2) انظر: المصدر نفسه: (4/106-107).


(�) انظر: الشاطبي: الموافقات: (2/121-123).


(2) رواه البخاري: كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم (7288) ومسلم كتاب : الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر برقم: (1337).


(�) الفتاوى:(28/284). 


(�) الشاطبي: الموافقات: (2/167).


(�) قواعد الأحكام: (1/8).


(�) المصدر نفسه: (2/73).


(�) شرح تنقيح الفصول: (87).


(�) الموافقات: (4/194-195). 


(�) ابن تيمية: الفتاوى: (23/343). 


(�) الفتاوى: (28/471).


(�) رسالة تحكيم القوانين: (2). 


(�) تفسير القرآن العظيم: (2/68). 


(�) رواه البخاري:كتاب: الصوم، باب: حق الجسم في الصوم، برقم: (1975) ومسلم: كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر، برقم: (1159).


(�) رواه مسلم: كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم: (1623).


(1) رواه البخاري: كتاب: الإيمان: الباب الثاني: (1/8) ومسلم: كتاب الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام : (1/45).


(1) رواه البخاري: كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غني (2/117).


(2) رواه البخاري: كتاب: الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن: (1/215) ومسلم: كتاب الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل : (2/1459).


(3) السياسة الشرعية: (7).


(4) ينظر: عبد الرحمن اللويحق: مشكلة الغلو: (2/1012).


 (1) ينظر: حاشية ابن عابدين: (3/264).


 (2) رواه ابو داود: كتاب: الزكاة، باب: ما تجوز فيه المسألة : برقم : (1641) والترمذي وحسنه: كتاب : البيوع، باب : ما جاء في بيع من يزيد : برقم: (1218) ، والنسائي: كتاب: البيوع باب: البيع فيمن يزيد : برقم : (4505).


 (1) ينظر: البهي الخولي: الإسلام لا شيوعية ولا رأسمالية : (78 ـ 79) وفهد العصيمي : خطة الإسلام : (79) ، وعبد الرحمن اللويحق : مشكلة الغلو : (2/1014).


 (3) ينظر : ابن القيم : الطرق الحكمية : (222).


 (1) رواه مسلم : كتاب : المساقات، باب : تحريم الاحتكار في الأقوات : برقم :(1505).


 (2) رواه مسلم : كتاب: المساقات، باب : لعن آكل الربا وموكله برقم:(1598).


 (1) ينظر:عبد الرحمن اللويحق : مشكلة الغلو : (2/1016).


(1) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: (4/249).


(1) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: (4/250).


(2) الجامع لأحكام القرآن: (16 / 37).


(3) رواه الترمذي: كتاب: الفتن، باب: (78) : برقم : (2266).


(1) رواه الترمذي: كتاب : الجهاد، باب: ما جاء في المشورة: برقم : (1714) ،وأحمد: (4/328).


(2) ينظر: ابن كثير: البداية والنهاية : (1/279).


(3) ينظر : ابن القيم: زاد المعاد: (3/192).


(1) صحيح البخاري : (6/ 2682).


(2) ابن قدامة : الكافي في فقه ابن حنبل (4/450 ـ 451) والشيرازي : المهذب: (2/297).


(3) ينظر: ابن كثير: البداية والنهاية: (5/246 ـ 247) ، والطبري : تاريخ الرسل والملوك: (3/205 ـ 206).


 (1) أحكام القرآن: (2/40).


 (2) الجامع لأحكام القرآن: (4/249، 250).


 (1) الفتاوى: (28 / 386 – 387).


 (2) أحكام القرآن : (4/1668) وينظر: عبد الرحمن اللويحق : مشكلة الغلو: (2/608 ـ 609).


 (3) ينظر: عبد الرحمن اللويحق: مشكلة الغلو: (2/610)، وحسن عتر: الشورى في ضوء القرآن والسنة: (138- 143).


 (1) رواه أبو داود: كتاب: السنة، باب: في لزوم السنة: برقم: (4607)، والترمذي: كتاب: العلم ، باب:ما جاء في الأخذ بالسنة: برقم: (2676) وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم في مستدركه: كتاب: العلم: برقم: (329) واللفظ له، وقال: حديث صحيح ليس له علة.


 (2) ينظر: الشنقيطي: أضواء البيان: (1/17) ، وعبد الرحمن بن معلا اللويحق: الغلو في الدين: (27).


 (1) رواه البخاري: كتاب: التفسير، باب : قوله تعالى : (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) : (6 / 26).


 (2) رواه البخاري: كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى :(وكذلك جعلناكم أمة وسط): (6 / 36).


 (3) ينظر: الطبري: جامع البيان: (2/7-8)، والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن: (2/153 – 154)، و ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: (1/190)،و الشوكاني: فتح القدير: (1/150).


 (4) جامع البيان : (2/7).


 (5) ينظر : الرازي: التفسير الكبير: (4/97).


 (6) ينظر: المعجم الوسيط: مادة : (وسط).


 (1) جامع البيان: (2/6).


 (2) رواه البخاري:كتاب: الاعتصام، باب: الاقتداء بسنن رسول الله - ( - : (6/115).


 (3) رواه أبو داود: كتاب: السنة، باب: لزوم السنة (برقم: 4612) وينظر في معنى الحديث: العظيم آبادي: عون المعبود: (12/369 ـ 370). 


 (1) رواه البخاري: كتاب : الإيمان، باب: الدين يسر، برقم (39).


 (2) صالح بن حميد : رفع الحرج : (47).


 (1) أحكام القرآن: (2/39).


 (2) أخرجه المقدسي: الأحاديث المختارة: (4/167) وقال عنه: إسناده صحيح، و الطبراني : المعجم الكبير: (1/179).


 (3) رواه مسلم: كتاب: البر والصلة، باب: فضل الرفق: برقم: (2593).


 (4) المصدر نفسه: برقم : (2594).


 (5) رواه البخاري: كتاب الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد: (1/65)، ومسلم كتاب الطهارة: باب : وجوب غسل البول وغيره: (1/237).


 (1) ابن القيم: مدارج السالكين : (1/104).


 (2) رواه مسلم: كتاب الإيمان، باب: جامع أوصاف الإسلام: (38).


 (1) ينظر: يوسف القرضاوي: الخصائص العامة للإسلام: (132-134) ومجلة البحوث الفقهية / العدد:(20 : 16 – 21) وسليمان الحقيل: حقيقة موقف الإسلام من التطرف: (46 – 47).


 (2) ابن حجر: فتح الباري : (10/589).


 (3) مجموع الفتاوى : (28/146).


 (4) المصدر نفسه : (35 / 366).


(�) تفسير الطبري (5/150).


(�) رواه البخاري: كتاب: الجهاد، باب: السمع والطاعة للإمام، برقم: () ومسلم: كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم: (1839).


(�) الموسوعة الكويتية: (1/126-127). 


(�) (2/113) وينظر: تحفة المحتاج: (3/71)، ، وابن حجر: الفتاوى الكبرى: (1/279) و (2/228). والحاشية على شرح الخرقي: (8/61)، وابن قدامة: المغني: (9/7381) وابن مفلح : الآداب الشرعية: (1/439). 


(�) رواه الترمذي برقم: (3095).


(�) انظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر: (90)، والسيوطي: الأشباه والنظائر: (87، 105)، والمجلة: مادة: (30)، ومحمد البورنو: الوجيز: (85).


(�) رواه البخاري: كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم (7288) ومسلم كتاب : الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر برقم: (1337). 


(�) انظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر: (123)، والسيوطي: الأشباه والنظائر: (121)، والمجلة: مادة: (58)، ومحمد البورنو: الوجيز: (218). 


(�) رواه مسلم :كتاب: الإيمان. باب: استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، برقم (124).


(�) انظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر: (85)، والسيوطي: الأشباه والنظائر: (83)، والمجلة: مادة: (19)، ومحمد البورنو: الوجيز: (77).


(�) رواه الحاكم في المستدرك: المستدرك على الصحيحين (2/66) وقال حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ، وابن ماجة برقم: (2341).


(�) انظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر: (87)، والمجلة: مادة: (26)، ومحمد البورنو: الوجيز: (84).


(�) انظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر: (92)، والسيوطي: الأشباه والنظائر: (89)، والمجلة: مادة: (36)، ومحمد البورنو: الوجيز: (152).


(�) انظر: الحملاوي: تسهيل الوصول: (292)، وابن اللحام: القواعد: (92) ، محمد البورنو: الوجيز: (269).





PAGE  
- 5 -

